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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بالاشتراء(الفريق العامل الأول 

  عشرونالدورة ال
       ٢٠١١ مارس/ آذار١٨- ١٤، نيويورك

  قانون الأونسيترال النموذجي بالمزمع إرفاقهدليل الاشتراع المنقّح   
      شتراء العموميلابشأن ا

      رة من الأمانةكّمذ  
    إضافة  

القـسم التـالي والأقـسام الفرعيـة التاليـة مـن الجـزء         بـشأن  مقترحـاً  الإضافةن هذه   تتضمَّ 
 الأونــسيترال النمــوذجي ح لاشــتراع قــانونمــنقَّدليــل مــن مــشروع ) ملاحظــات عامــة(الأول 

 ’إطـاري مرجعـي   ’قـانون   "(الرئيسية   لقانون النموذجي ا ات سم -ثانيا: شتراء العمومي بشأن الا 
ــستك ــوائح ل بمَيُ ــة للاشــتراء تنظيل ــدعم بمي ــة مناســبة   ويُ ــة تحتي ــرونيالإالاشــتراء "و، "بني " ،لكت

ــة في إجــراءات الا  بــشأن أحكــام"و بلــوغ راء لتشــراء، واســتخدام نظــم الا تشــالمــشاركة الدولي
  ").ةيالحكومالعامة لسياسات لأهداف أخرى 
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  النموذجي قانون الأونسيترالشتراع ادليل 
      شتراء العموميلابشأن ا

      عامة ملاحظات  -ول الأالجزء
...    

  الرئيسية القانون النموذجيسمات   -ثانيا
  )تابع(

    
      بنية تحتية مناسبة ويُدعم بتنظيمية للاشتراءلوائح يُستكمل ب" إطاري مرجعي"قانون   -دال  

    الإطار التشريعي  -١  
ام بــادئ الأساســية للقي ــالمقــصود مــن القــانون النمــوذجي تــوفير جميــع الإجــراءات والم     -٥٣

ومـع ذلـك   . ل أن تواجههـا الجهـات المـشترية       مَتيُحشتراء في مختلف الظروف التي      لابإجراءات ا 
الـتي قـد    التنظيميـة   ن في حـد ذاتـه جميـع القواعـد واللـوائح             يِّلا يب ـ " إطـاري مرجعـي   "فهو قانون   

  .شترعةالإجراءات في الدولة المتلك تكون ضرورية لتنفيذ 
خطــوة أولى، في ، وم الــدول المــشترعةأن تقــ لنمــوذجي يتــوخى القــانون اوبنــاءً عليــه،  -٥٤

الإطــار التــشريعي لنظــام الاشــتراء، بحيــث  بغيــة اســتكمال " تنظيميــة للاشــتراءلــوائح "بإصــدار 
يــلاء إتفاصــيل الإجــراءات الــتي يخولهــا القــانون النمــوذجي و  ســواء إلى بيــان يفــضي علــى حــدّ

ــار ــسائدةدة  للظــروف المحــدّالاعتب ــوالمحتمــل أن تتغ ال ــة المــشيّ القيمــة مــن قبيــل  (رعةتر في الدول
طلــب عــروض الأســعار، علــى ســبيل المثــال، واســتيعاب التطــورات  المحــدّدة للعتبــات لالحقيقيــة 
ــة ــدّ و). التقني ــة الحــال، لا ب ــوخّ مــن بطبيع ــضمان  ي ت ــوائح  عــدم إخــلال الحــذر ل ــة الل التنظيمي

تحتيـة  البنى ال فيمـا يتعلـق ب ـ    أمـا   و .وإجراءاتـه القـانون   أهـداف   بمن القانون النمـوذجي     المستمدة  
لـن تقتـصر     بموجـب القـانون النمـوذجي        الـتي تُطبّـق    راءتش ـإجـراءات الا   فـإنَّ     الأخرى، قانونيةال

عـن  إجابات  ، وإنما من المُرجّح إيجاد      التنظيميةشتراء  تناولها لوائح الا  ة ت مسائل إجرائي  على إثارة 
قـوانين إبـرام    لإدارية و القوانين ا مثل  (أخرى  ة   قانوني من مجاميع المطروحة  الأسئلة القانونية    سائر

، الجهـات المـشترية   يلـزم أن تراعـي   قدو). ةالقضائيقانون الإجراءات الجنائية و القوانين  والعقود  
. تـشريعات ومتطلبـات أخـرى      تشريعات العمل والمساواة والمتطلبات البيئيـة، وربمـا          وأن تطبّق، 

الكـثيرة  الأحكـام  تعمـيم   بوضـوح  بحيـث يـتمّ  رائية الاشتشترعة كفاءتها الملدول تحسّن اسوف  و
  .لاشتراءقانون ابالتفاعلية علاقتها و هذه الأحكام الواجب تطبيقها وكذلك فهم
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    ةالتشريعيتنفيذ الأحكام   - ٢  
تماســـك شـــتراء مجـــزءا مـــن نظـــام ا للاشـــتراء الإطـــار التـــشريعييـــشكّل ينبغـــي أن   -٥٥

 تـنص علـى     تـدابير تخـاذ   ا هـي ة   القانوني ـ اتلإصلاحدعم ا ى طريق   ل ع والخطوة الثانية . ومتلاحم
العمليـة  رات التوجيهيـة والأدلـة      كّاسـتخدام المـذ    أنَّ   وقـد ثبـت   . ةالعمليالكفاءة  تنفيذ الفعال و  ال

وتـضطلع  . الة في الممارسة العمليـة    أداة فعّ النموذجية  وثائق  تطورة وال النماذج القياسية الم  ووضع  
الاشـتراء،  في إصـلاح نظـام      بدور ناشط   المعنية  ا من الهيئات    وغيره الإقليمية الدولية و  المنظمات

أفـضل الممارسـات والتوجيهـات الأخـرى في عنـاوين            تناقش   موارد مرجعية ويمكن العثور على    
  .ذه المنظمات على الإنترنتهمواقع 
 المؤسسية والإداريـة والقانونيـة    من الضروري توفير البنى التحتية       أنَّ   يبيّن القسم التالي  و  -٥٦

، بمجملـها الاشـتراء   أهـداف نظـام     ما أُرِيـد بلـوغ      لدعم الإطار التشريعي إذا     والقدرات اللازمة   
الـتي لا تتنـاول      لمكافحـة الفـساد، و      الأمـم المتحـدة    متطلبـات اتفاقيـة   لكي يـستوفي هـذا النظـام        و

  .الناحية المثاليةبشكل عام أو من بعضها التشريعات 
    

    الوافية بالغرضوارد  المؤسسية والإدارية والمالبُنى  - ٣  
قــد أن الدولــة المــشترعة بــعلــى افتــراض يقــوم القــانون النمــوذجي  أنَّ  الخطــواتثالــث  -٥٧

 المؤسـسية والإداريـة المناسـبة والمـوارد البــشرية     الـبُنى التنفيـذ   موضـع  ،تـضع سـوف  وضـعت، أو  
علـى  و. موذجيفي القانون الن  يه  المنصوص عل من النوع   راء  تشاوإدارة إجراءات   طبيق  اللازمة لت 

 تيال ـ(الاشـتراء  لمالية العامـة و لشؤون االتفاعل بين الإدارة الجيدة ل     مسألةُالمستوى الإداري، تُعدّ    
ويمكـن الاطـلاع علـى       .بالغـة الدلالـة   أهميـة   ذات   )من سمات اتفاقية مكافحـة الفـساد        أيضا يه

المـشترعة أن  الـدول   تـودُّ وسـوف  في مجموعة متنوعة من المـصادر،     ا  متطلبات الميزنة أو إجراءاته   
مـا إذا كـان يلـزم     ومـن ذلـك مـثلا   الالتزامـات ذات الـصلة،     بجميع  الجهات المشترية   تكفل إلمام   

كانـت تلـك   مـا إذا  ، وعملية الاشتراءات إجراء  منمباشرة أيٍّالميزانية قبل في اعتمادات  رصد  
  . أم لا ذاته حدّالاشتراء فيمن نظام ا زءتشكّل جالالتزامات 

 هيئـة المستحـسن إنـشاء     مـن    أنَّ   الدولة المشترعة ترى أيضا   قد  ف المؤسسي،   صعيدلى ال عأما    -٥٨
العامـة  الاشـتراء وسياسـاته     لمـساعدة في تنفيـذ قواعـد        تتـولى تقـديم ا     أخـرى    سلطةأو  اشتراء عمومي   

  :ما يليالهيئة هذه وظائف تشمل مثلا قد و. القانون النموذجيعليها  يُطبَّقالتي ه وممارسات
ذلـك  قـد يـشمل     . الاتنفيذا فعّ التنظيمية    ولوائحه الاشتراءوانين  مان تنفيذ ق  ض  )أ(  
مـن  ] ٢٥[ المـادة    بمقتـضى ، ومدونـة قواعـد الـسلوك المطلوبـة           التنظيميـة  شـتراء وائح الا ل ـ مسائل
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 وتقــديم توصــيات  ، التنظيميــةهولوائحــالاشــتراء  وانينالقــانون النمــوذجي، ورصــد تنفيــذ ق ــ   
  .تلك القوانينبشأن  لتحسينها، وإصدار تفسيرات

نطـوي هـذا الأمـر علـى        قـد ي  . الاشـتراء وممارسـاته وتوحيـدها     عمليات  ترشيد    )ب(  
حيثمـا  دة عـن الاشـتراء،   موح ـّوإعـداد وثـائق     عمليـات الاشـتراء،     بتنسيق  الجهات المشترية    قيام

 بوجـه  فوائـد ذه الوظيفـة   ه ـعـن    ينـتج قـد   و.  وشـروطه  مواصـفات العقـد    وتحديد   ،مناسباً يكون
لى تعزيز مشاركة مؤسسات الأعمال الـصغرى والـصغيرة   إالدولة المشترعة إذا ما سعت    خاص  

ذات ســوف تكــون العوامــل المثبطــة لمــشاركتها  أنَّ مــن حيــث، شــتراءفي عمليــة الاة والمتوســط
  .دةومعقّة أو مطوّلة أو غير مؤكدمجهولة جراءات كانت الإ إذابالغة أهمية 

التنظيميــة  ه ولوائحــقــوانين الاشــتراء  داء أرصــد   الاشــتراء وعمليــات رصــد   )ج(  
قـد يـشمل ذلـك دراسـة     . بأوسـع نطاقهـا  ة ي ـكومالحسياسات  الخـاص بال ـ  نظـور   الموظيفتها من   و

في أسـواق معينـة والمخـاطر       ز العمليـات    مثـل رصـد تركّ ـ    (راء علـى الاقتـصاد الـوطني        تشالا تأثير
 تحقيـــق أهـــداف اجتماعيـــة ، وتحليـــل تكـــاليف ومنـــافع الـــسعي إلى)المنافـــسةالمحتملـــة المحيقـــة ب

لأسـعار  عملية اشـتراء محـدّدة علـى ا     المشورة بشأن تأثير    إسداء  ، و شتراءواقتصادية من خلال الا   
نطـاق  عملية اشتراء معينة تندرج ضـمن        أنَّ   ، والتحقق من   [ من العوامل الاقتصادية    ذلك وغير

  ]. العامة وسياساتهابرامج الحكومة
قـد  . شـتراء لجهـات المـشترية ومـوظفي الا   شورة إلى اوإسداء الم ساعدة  تقديم الم   )د(  

داخـل  ها اسـتخدام  لأغـراض   بـشأن صـياغة وثـائق داخليـة    اتوجيه ـيلـتمس موظفـو الاشـتراء ت   
.  التنظيميـة  المـشترية، وتفـسيرات لجوانـب محـددة مـن القـوانين واللـوائح             نطاق إحـدى الجهـات      

 جهـة مـشترية   ضـمن لحكومة أو لى اإالمشورة القانونية وقد يسدي فعلا المستشارون القانونيون  
توجيـه بـشأن مـا إذا    أن يلتمـسوا ال  ،  مـن ناحيـة أخـرى      بإمكان موظفي الاشـتراء،      ولكنمعيّنة،  
اسـتخدام أسـلوب    مـن قبيـل     (ت الإجراءات التي يزمعـون تطبيقهـا تمتثـل للإطـار التـشريعي              كان

  ).تماس المباشرلبديل أو اللجوء إلى الااشتراء 
  أخــرىالهيئــة أو ســلطة  أن تكــون يمكــن أيــضا . شــتراءتــدريب مــوظفي الا   )ـه(  

تـشغيل نظـام    عنيين ب موظفي الخدمة المدنية الم   غيرهم من    و شتراءتدريب موظفي الا  مسؤولة عن   
ــة خاصــة لهــوســوف تكــون  . شــتراءالا ــة أهمي ــشترعة  إذا أدرجــت ا’١ ’ذه الوظيف ــة الم  في لدول

مـن  درجـة عاليـة    علـى   تكـون   ظيفة الاشـتراء    و أنَّ   فترض مسبقا تراء  ت اش طرائقتشريعاتها المحلّية   
لجهــات داخــل ا قــرارات حاسمــةعنيــة باتخــاذ الم رفيعــةالمــستويات الصــعيد  علــى وبخاصــة، هنيــةالم

وتـدريب  شـؤون الاعتمـاد       متخصـصة علـى المـستوى الـدولي في        هيئـات    ةُ عدَّ دُوجَتو. المشترية
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علــى منــشورة ل وصــلات مــن خــلاعنــها معلومــات لاع علــى يمكــن الاطِّــ، ولاشــتراءمــوظفي ا
ــع  ــة موق ــسيترال لجن ــشبكي الأون ــشترعة إلى  ســعت  إذا ’٢’و؛ www.uncitral.orgال ــة الم الدول

  .شتراءة الاأنشطفي  مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطةتعزيز مشاركة 
بمسؤولية إصـدار الموافقـات      أخرى    أو سلطة  الهيئةُف  تُكلَّقد  .  الموافقة اشتراط  )و(  

إذا كـان   ،  شـتراء  عقـد الا   إرسـاء راء أو قبل    تشقبل بدء إجراءات الا   دة  مليات اشتراء محدَّ  على ع 
). أدنـاه  ٦٨-٦٦انظر كذلك الفقـرات     (هذه  وافقة   الم على وظيفة  ينصُّلدولة المشترعة   قانون ا 

تحديــد  المرونـة في  فائـدة  في تـودُّ أن تنظــر لدولــة المـشترعة  فلعـل ا وجـود هــذا المرفـق،   وفي حـال  
 إحالـة  ضروري ولكـي تتـسنى  داع  دون  من  وذلك لضمان عدم إحالة القضايا      ( الإحالة   عتبات

في  المـساءلة  ا لتحقيـق ضـمان (وافقـة  الموجيه كبديل لوظيفـة  التواستخدام وظيفة   ؛  )المناسب منها 
ة المناسـب  الهيئـات  والـبنى إنـشاء  و؛ )عرقلة تنمية القـدرات الحيلولة دون  صنع القرار و  إطار عملية   

  .ةلازملموارد الاتوفير و
أو الباهظــة القيمــة راء تشــعقــود الاحالــة في بعــض الحــالات، مثــل . عتمــادالا  )ز(  

إجـراءات  سـتعراض   بالـصلاحية لا   مفوّضـة ،   جهة أخـرى   بدلاً من أيِّ   ،الهيئةتكون  عقدة، قد   الم
، وذلـك قبـل    التنظيميـة راءتش ـلوائح الاوالقانون النموذجي مطابقتها بضمان من أجل  راء  تشالا
  .النفاذز يّ حدخولهأو  العقد رساءإ

، ة في الدولـة   ي ـ أو الإدار  ةالحكومي ـ البنيـة  مستقلة ذاتيا عـن       المشترية لجهاتُكانت ا  وإذا  -٥٩
 أن تقوم هيئـة     الأفضلمن   أنَّ   لدول فقد ترى ا   لدولة،لمثل بعض المؤسسات التجارية المملوكة      

أو الاعتمـاد   الموافقـة   سـة وظـائف      ما هي جزء من الجهـاز الحكـومي أو الإداري بممار           سلطةأو  
الـسياسات   علـى النحـو الواجـب مـن الفعاليـة          تُنفّـذ    ن، وذلـك ضـمانا لأ      أيـاً كانـت    أو التوجيه 
ق الأمــر تعلّــوفي حــال الأهــم مــن ذلــك، و. يالقــانون النمــوذجتطويرهــا بواســطة راد العامــة المُــ

بتراهــة  ممارســة وظائفهــا  تكــون قــادرة علــىأنأو الــسلطة  يئــةالهعلــى  فــإنَّ وافقــة،بوظــائف الم
. راءتش ـإجراءات الاالإدارة المعنيـة ب ـ    أو   فـراد لأ عـن ا    بمـا فيـه الكفايـة      ةمـستقل وفعالية وأن تكون    

شـخص  أن يمارسـها    أشـخاص، بـدلا مـن        مـن مؤلفـة   ن تمارس هذه الوظائف لجنة      فضّل أ قد يُ و
  .ةمنوح المالصلاحيةساءة استعمال إطر وذلك تلافيا لخواحد، 

    
    ة والإنفاذالرقاب  - ٤  

 بمفـرده  راءتش ـقـرارات الا  على كل قرار منهي الرقابة بالموضوع مسألة ذات صلة  ثمة    -٦٠
الجهـة   عـن    ةمـستقل عنـدما تمارسـها جهـة       وظيفـة الرقابـة فعالـة إلا        لا تكون   و. وإنفاذ القرارات 
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ــم ــراةذتّخِ ــارة أخــرى،  - ر الق ــشترية   أي بعب ــاه ٦٨-٦٦انظــر الفقــرات  (الجهــة الم ــشأن  أدن ب
ــارات لاا ــة عتب ــة بهالمتعلق ــةيئ ــة     ). الموافق ــة لمراجع ــات الوطني ــد يكــون اضــطلاع إحــدى الهيئ وق

شــتراء للاهيئــة ســلطة أو  هــافيتمــارس  للــنظم الــتي صــيغة بنيويــة بديلــةالحــسابات بمهمــة الرقابــة 
  .القرارالعمومي صلاحيات اتخاذ 

ــ  -٦١ ــا يخـــا أمَّـ ــتنادا إلى الامتثـــال لأحكـــام التـــشريعاتلالتـــزام باإنفـــاذ ص فيمـ القـــانون  اسـ
شترط الفـصل الثـامن مـن القـانون النمـوذجي ي ـ      أنَّ تدركسوف  المشترعة  الدول   فإنَّ   النموذجي،
  الإداريــةالمراجعــةيئــات ولــن تعتــبر ه). إداريــة أو قــضائية(مــستقلة  مراجعــةوظيفــة الاضــطلاع ب

ة هيئ ـ أو سـلطة ن جـزءا م ـ ذا كانـت   إا في المـصالح،   وفعلي ـ محـتملا تـضاربا   واجه  تسوف  مستقلة، و 
تـسدي النـصح إلى هـؤلاء المـوظفين         أن  أو  و الجهات المـشترية     موظفي الاشتراء أ  يمكن أن تساعد    
هيئة فرعيـة   بعض النظم   أنه يوجد في    مع  و. قرارالاتخاذ  تمارس صلاحيات   أو  /، و أو هذه الجهات  

العمـومي المخوّلـة   الاشتراء السلطة أو الهيئة المسؤولة عن   هذه ضمن نطاق     المراجعةوظيفة  تمارس  
 فـة مـن غـير المستحـسن إخـضاع وظي      أنَّ   فإنـه يُـرى عمومـا     لمذكورة أعـلاه،    بالصلاحيات العامة ا  

وأخـيرا،  . ة نفسهايئ أو الهالسلطةسياسية فعالة من جانب رقابة  على أنه   فهم  ا سوف يُ  لم المراجعة
 خوفـا مـن   اخدامهاسـت للشبهة إن امتنع موظفو الاشـتراء عـن      ستشارية  الاوظيفة  تتعرض ال سوف  
  .عند التماس المشورةبناء على ما يقدمونه من معلومات إجراءات إنفاذ لاحقة اتخاذ 

    
    هيئات الاشتراء العموميبنية سلطات أو   - ٥  

ــة تتوقــف ط  -٦٢ ــاتبيع ــسلطات أو غيرهــا مــن  الهيئ ــتي تمــارس  ال ــشأن الإ  ال دارة وظــائف ب
 أمـور  علـى عـدّة  ، الـتي تمارسـها فيهـا   ددة  المح ـامه ـالم، ومعينة في دولة مشترعة    والمراجعةرقابة  الو

ــة والقانونيــة  ومنــهاأخــرى،  ــة والإداري الــتي تختلــف والدولــة، تلــك في  القائمــة الــنظم الحكومي
 في إطـار أنشطة الاشـتراء   نظام الرقابة الإدارية على  بناءينبغي   و .اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر     

 ةباهظــالالــنظم  مــن جــدوىلا و. قتــصاد والفعاليــةالاوالمتعلقــة بالكفــاءة هــداف تُراعــى فيــه الأ
لمــشاركين في إجــراءات  علــى اة أو يلــى الجهــة المــشتر  الــتي تــشكّل عبئــا إمــا ع   التكــاليف أو 

قـد يـسفر في بعـض    وبالإضافة إلى ذلـك،  . بلا داعالاشتراء تأخير تتسبب في  راء، أو التي    تشالا
 في ممارسـة الرقابـة علـى صـنع          راءات الاشتراء إجب المسؤولين عن القيام  الحالات إفراط الموظفين    

 أنَّ المــشترعةلــدول تــرى اقــد  و. بفعاليــةهمعملــالنــهوض ب علــى مقــدرته الحــدّ مــنالقــرار عــن 
حـصول هـذه الجهـات       كافيـة و   اتقـدر بالجهـات المـشترية     د  ي ـا لتزو ضـمان ،  نظمالالاستثمار في   

النظــام علــى أداء ساعد  أمــر يــومــوظفي الاشــتراء علــى التــدريب اللائــق والمــوارد اللازمــة، هــو
  .تكاليف الرقابة الإدارية متناسبةيبقي وية فعالوظيفته ب
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 تنظيميـة السلطات  ال ـبالاشـتراء العمـومي     أو الـسلطة المكلّفـة ب     ة  يئ ـالهربـط   ويمكن أيـضا      -٦٣
قــد و. المنافـسة مـثلاً الـتي تُعـنى بمـسائل     منـها  وخـبرة في مجـالات ذات صـلة،    الـتي لـديها   القائمـة  

 في أسـواق    هـا تركزمـستوى   العطـاءات، و  في   التواطـؤ والتلاعـب       عمليـات  رصـد ة  الأخيرتتولى  
 الاضـطلاع   مـا إذا كـان     في مـسألة     أن تنظر أيضاً   تودُّرعة  تالدول المش  ولعلّ. موميالعالاشتراء  
يحقـق  أكثـر    هيئـة واحـدة أو       بواسـطة لاشـتراء    بالمنافسة وا  ذات الصلة لمسائل  الإنفاذ في ا  بسلطة  

  .الفعاليةمزيداً من 
 في أن تسيء وكالـة      مخاطرة محتملة هناك  كون  تالأدلة التجريبية إلى أنه قد      وتشير أيضا     -٦٤

رقابيــة ضــوابط لم تتــوفر إذا أو ســلطة الاشــتراء العمــومي اســتعمال الــصلاحيات الممنوحــة لهــا  
القــرار في عــن الجهــات صــانعة   بقــدر كــاف أو الــسلطة الهيئــةء أعــضاتكفــل اســتقلال كافيــة 

  .الجهات المشتريةفي كومة والح
؛ ة محـدّد ة إداري ـببنية دولة لا يلزم أيَّ القانون النموذجي   اشتراع أنَّ   وتجدر الإشارة إلى    -٦٥
 ةإنفـاق الحكوم ـ مـستوى  زيـادة  بالضرورة بالدولة المشترعة ا القانون لا يلزم عتماد هذ ا أنَّ   كما

  .في هذا الصدد
    

    استخدام إجراءات استثنائيةبشأن ختياري المسبقة الاوافقة لما باشتراطاعتبارات محددة تتعلق   -٦  
الهامـة  عـض الإجـراءات والقـرارات        يسمح بـأن تخـضع ب      خيارعلى  القانون النموذجي    ينصُّ  -٦٦

دخـول  استخدام أساليب اشتراء معينـة و خصوصا ما ينطوي منها على      ، و التي تتخذها الجهة المشترية   
 الموافقـة المـسبقة هـذا       ظـام ن ومزية.  مسبقة من خارج الجهة المشترية     ، لموافقة حيز النفاذ راء  تشعقد الا 

علاوة و.  بعض الإجراءات والقرارات النهائيةاكل قبل اتخاذ عزز الكشف عن الأخطاء والمشيأنه هي 
  . الوطنيشتراءم الاانظ فيمن التوحيد  اً إضافيقدراًيوفر هذا النظام قد  فإنَّ لى ذلك،ع

 نظـام الموافقـة المـسبقة       خيـار لأنَّ  كفي القانون النمـوذجي     المسبقة  افقة  والم اشتراطويرد    -٦٧
نهج بديل يتمثل في ممارسـة      وثمة  . تناقصآخذ في ال  استخدامه   لأنَّفي جميع البلدان، و   غير مُطبّق   

 في المقــام راء مــن خــلال المراجعــة بعــد وقــوع الحــدث تشــ الاالأســاليب المتّبعــة فيالرقابــة علــى 
ــذا . الأول ــد يكــون   وفي ه ــصدد، ق ــة   اشــتراطال ــى موافق ــة غــير   الحــصول عل مناســب خارجي

 نظـرا   ناقصة على مـرحلتين،   المطريقة  ما هو الحال في استخدام      مثلفي ظروف معينة،     وخصوصاً
ــاك شــروط نَّلأ ــة ة لاســتخداممحــدّد ا هن ــة [انظــر ( الاشــتراء هــذه  طريق إلى  الإحــالات المرجعي

مــن الاشــتراء ، وفي بعــض حــالات ])علــى حــدةالملاحظــات ذات الــصلة الخاصــة بكــل مــادة  
  .ةالحالات العاجلكمصدر واحد، 
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ا تعـيّن  وافقـة، فإنه ـ الم تنصّ في تشريع على اشـتراط بـشأن     أن   المشترعة   الدولةُ ترقرّ وإذا  -٦٨
الموافقات، وتحدد مـدى  مختلف المسؤولة عن إصدار غيرها من الهيئات  أو  أو الجهة الأخرى    يئة  اله

مـستقلة  أو سـلطة    ة  إلى هيئ الموافقة  وكل مهمة   قد تُ و. صوصهذا الخ وحة لها في    الصلاحيات الممن 
ــا  ــي  ذاتي ــو كل ــى نح ــن عل ــشترية   ع ــة الم ــل (الجه ــة أو التجــارة أو مث ــلطة الاشــتراء  وزارة المالي  س

انظر . (انفسهة عن الجهة المشترية مستقل شرافإهيئة إلى بدلا من ذلك ، أو قد تُوكل   )العمومي
  .)في هذا السياقهمة أيضا  أعلاه، الم٥٩في الفقرة رى المطروحة الأخالاعتبارات 

    
      الاشتراء الإلكتروني  - هاء  

     الموضوعخلفية  - ١  
ا واسـتخدام   إلكتروني ـ عـروض تقـديم ال  ) مـا يـشمله   في جملـة     (لكتـروني راء الإ تشالا يشمل  -٦٩

الفهارس الإلكترونية،  الإلكترونية، و  المناقصات(الإنترنت  ميسرة بواسطة   جديدة  اشتراء  أساليب  
علـى الإنترنـت واسـتخدام      لاشـتراء   ، ونشر المعلومات المتعلقة با    ) الإلكترونية يةطارالإتفاقات  الاو

  ).وتبادل المعلوماتغراض التواصل لأ(راء تشإلكترونية في جميع مراحل عملية الانظم 
" توبـة خطابـات مك  "و" وثـائق "مـصطلحات مثـل      اسـتخدام    وقد أخذ يشيع أكثر فـأكثر       -٧٠
في البلـدان   )  ورقيـة  م أ سـواء كانـت إلكترونيـة     (ق  الوثائأنواع  جميع  للإشارة إلى   " مستنديةأدلة  "و

قـد  التجـارة الإلكترونيـة علـى نطـاق واسـع، ولكـن        و الحكومـة الإلكترونيـة   بيئـة   تنتـشر فيهـا     التي  
. ةورقي ـالدات  ستنبيئة تُستخدم فيهـا الم ـ    هو أنها تشير إلى     أخرى  يكون الافتراض السائد في بلدان      

جميـع وسـائل    تكفـل إمكانيـة اسـتخدام       الآن أحكامـا    يـضم   القـانون النمـوذجي      فـإنَّ    عليـه، بناءً  و
المـستندة إلى   بموجـب التـشريعات     الاشـتراء   في مجـال    ا   المعلومـات والاحتفـاظ به ـ     وإرسالالاتصال  
  .ذلك النص

عمليــات كانــت المــنقّح،  النمــوذجي القــانونَ الــذي أصــدرت فيــه اللجنــةُ وقــت الفي و  -٧١
ــغــير ورقبوســائل  المعلومــات إرســال ــد أخــذت ةي باســتخدام  شــائع جــداً علــى نحــو  تجــري   ق

ــصلة  الإ ــنظم ذات ال ــت وال ــد. نترن ــة  أنَّ بي ــسريع   تلاحــظاللجن ــوجي ال ــدم التكنول ــيرة التق  ة وت
، مــرتــسهيلا للأو.  في هــذا المــضمارســوف تنــشأأن تكنولوجيــات جديــدة  بــوتفتــرض مــن ثم

أسـلوبي  في هـذا الـدليل للإشـارة إلى اسـتخدام           الاشـتراء الإلكتـروني     طلح  المـص يُـستخدم   سوف  
 المعلومــات إرســالعلــى إلكترونيــا، اللــذين ينطويــان  عــروض الإلكترونيــة وتقــديم الالاتــصالات

علـى  قـضايا الـسياسة العامـة        عمومـا    وتُطبَّـق . وسـائط مـشابهة   باستخدام وسـائط إلكترونيـة أو       
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 المعلومـات والوثـائق   إرسـال لاستفادة منـها في  لناشئة التي يمكن ا    المعلومات ا  تجميع تكنولوجيا 
  .راءتشإجراءات الاتنفيذ و
    

     الاشتراء الإلكترونيمنافع  - ٢  
شـتراء  عمليـات الا  مـن   لاحظ على نطاق واسع المنافع التي يُحتمل أن تُستمدّ          أخذت تُ   -٧٢

 :جي، وهـي تـشمل  نون النمـوذ القـا المنـشودة مـن   هـداف  بلوغ الأتعزيز الإلكتروني فيما يتعلق ب 
تخفـــيض (  علـــى حـــد ســـواءالمتكبـــدة والتكـــاليف  المـــستغرقالوقـــتفي إدارة لكفـــاءة  ازيـــادة

لإرسـال المعلومـات في     الـلازم   والوقت  المتكبدة عن إعداد المستندات الورقية      التكاليف الإدارية   
م تكنولوجيــا اســتخدا أنَّ ذلــك .شــتراء المتكــرّرةعمليــات الا؛ وإمكانيــة توحيــد )يشــكل ورقــ

ــه راء وقواعــدتشــنــشر فــرص الاغــراض المعلومــات لأ ــعز تيــساعد علــىه وإجراءات ــشفافية  زي ال
.  أيـضاً   على حد سواء   راء والمنافسة تشالمشاركة في عملية الا   مما يسهّل   والوصول إلى الأسواق،    

هـا،  فيوالمشاركة  من تطبيق الإجراءات    استخدام هذه التكنولوجيات لتمكين المورّدين       أنَّ   كما
إلكترونيا لا يتسم بالكفـاءة     عروض  ال وتقديم العطاءات وغيرها من      ،المعلومات وتلقيها وإعطاء  

 دخـول أبواب المشاركة في السوق أمام      أيضا  أن يفتح   يمكن  من الناحية الإدارية فحسب، وإنما      
يقتـصر  لا  و. ذلـك لولايتسنى لهم المشاركة فيه لا  قدفي أماكن نائية ممّن     الموجودين  المشاركين  

 بـل إنَّ ،  حـصرا التوحيـد الأخذ بمبدأي الاتساق و علىلعمليات المؤتمتة الكفاءة في إدارة ا  تحقيق  
 البـشري دخّل ت ـال مـن  عـن طريـق الحـدّ    زاهـة  النتعزّز الإلكترونية توفر أيضا تدابير جديدة نظم  ال

ــتراءفي دورة الا ــتراء  الاالمـــوظفين المـــسؤولين عـــن الاتـــصالات الشخـــصية بـــين  تقليـــل  وشـ شـ
  . الارتشاء في هذا الصددمجالفتح التي يمكن أن تووالمورّدين 

الـدول   فـإنَّ    كـبيرة، قـد تكـون      مـن الاشـتراء الإلكتـروني        المنافع التي تُستمدّ  هذه   أنَّ   ومع  -٧٣
الوصـول إلى  سـبل  راء بطريقـة لا تعـوق       تش ـالاالأسـلوب في    هـذا   تنفيذ   تودُّ أن تكفل  قد  رعة  تالمش

مؤســسات الأعمــال الــصغرى مــن قبيــل لــبعض المــورّدين، م بالنــسبة ، أومــاًعمســواء  - الأســواق
ــصغيرة والمتوســط  ــه الخــصوص في   وتنــاقش. ةوال الــواردة أدنــاه  ] ٩٠-٨٥[ الفقــرات علــى وج

 بمـشاركة   ذات الـصلة  القـضايا   فيمـا تُنـاقش     . ( المنـصوص عليهـا في القـانون النمـوذجي         تُالضمانا
  ].)مناسب مرجع يُضاف هنا[في  عموماة توسطمؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والم

    
     في القانون النموذجي بشأن الاشتراء الإلكترونيالمتّبعهج النَّ  - ٣  

راء الإلكتـروني في القـانون النمـوذجي        تش ـالا تقديم أسـلوب   في   المتّبعيستند النهج العام      -٧٤
 يُـشجّع   ينبغـي أن   ،المحتَملـة تروني  الإلك الاشتراء   باعتبار منافع ا أنه   أوله.  ثلاثة مبادئ رئيسية   إلى
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 ؛وبقـدر الإمكـان   حيثمـا كـان ذلـك مناسـباً      ،   هـذا الأسـلوب     على استخدام  لقانون النموذجي ا
لتطـــور  امـــستويات لـــسرعة التقـــدّم التكنولـــوجي وتبـــاين تبعـــاً هـــذه المبـــادئ هـــو أنـــه وثـــاني

لا ف ـ(يـة التكنولوجيـة    مـن الناح امحايدالقانون نص كون أن يفإنه ينبغي   ،  لالتكنولوجي في الدو  
المبـدأ الثالـث    و؛  )ظـائف التكنولوجيـات المتاحـة      بـل يبـيّن و      تكنولوجيا معينة،  أيِّباع  باتّوصي  ي

علـى الأخـذ    رعة  تلمـساعدة الـدول المـش      وأكثـر تفـصيلاً   إضـافية    اتتـوفير توجيه ـ   ينبغـي  أنـه    هو
  . وتطبيقهالإلكترونيبأسلوب الاشتراء 

 راء الإلكتــرونيتشــمحــددة مــن الا جوانــبناشــئة عــن الة العامــسياسة الــاعتبــارات  وأمــا  -٧٥
الملاحظـات  إلى  الإحالات المرجعيـة [انظر (الملاحظات الخاصة بكل مادة على حدة   في  فتُناقش  

في هـذا   الـواردة   الإرشـادية   ات  التوجيه ـش  وتنـاقِ ]). ذات الصلة الخاصة بكـل مـادة علـى حـدة          
ــة وغيرهــا  امــسألة القــسم  ــامــن العقلعقبــات القانوني ــتي يُحتمــل أن تُواج ـَـب  اســتخدامه في ت ال

علـى نحـو    هذا الاشـتراء  دم استخداملازمة التي تكفل ع   الضمانات ال أما  و. راء الإلكتروني تشالا
  . أدناهالأقسام التاليةفتتناولها القانون النموذجي المنشودة من هداف  الأ إلىيسيء
 راء الإلكتـروني،  تش ـالاسـتخدام   في ا تي يُحتمـل مواجهتـها      لعقبات القانونية ال ـ  ا فيما يخصّ   -٧٦
مـا يلـزم مـن    يتوقف على تـوافر     ورد  هذا الم أن تستخدم   لدول  فرادى ا لفيه  يمكن  الذي  دى  المفإنَّ  

، بما فيها تدابير مراعاة الأمن الإلكتروني، ومدى كفايـة   وموارد أخرى تجارية إلكترونية   بنية تحتية   
قـد تقـدم    ف. ة التجـارة الإلكترونيـة وتنظيمهـا      القانون المعمول به الذي يسمح بالاضطلاع بأنشط      

مــا يكفــي مــن الــدعم )  بالاشــتراءالخاصــة تــشريعاتها لا(مــثلا البيئــة القانونيــة العامــة في دولــة مــا 
ناظمـة  القـوانين ال  كـون   تفعلى سـبيل المثـال، قـد        . لأنشطة الاشتراء، أو قد لا تقدم لها هذا الدعم        

في ومقبوليـة الأدلـة       ومـا ينبغـي اعتبـاره مـستندا أصـليا          ستخدام الخطابات المكتوبـة والتوقيعـات     لا
هـذه   أنَّ   معو. قدر كاف من اليقين   بالاشتراء الإلكتروني   غير كافية للسماح باستخدام     المحكمة،  
لا يمكـن التنبـؤ بهـا       قـد    نتائجهـا  فـإنَّ    راء الإلكتروني، تشالا الرغبة في استخدام  تقلّل  لا  قد  القضايا  
  . لن تكون على النحو الأمثلرية التجاهانتائج كما إنَّ

 تنــاول المزمــعمــن في معالجــة هــذه القــضية هــو مــا إذا كــان  مــن الاعتبــارات الأوليــة و  -٧٧
في أو راء تشــلافي قـانون ا ه اسـتخدام سماح ب أو ال ـللاشـتراء الإلكتــروني العـام  التنظـيم  موضـوع  

ــة المــشترعة  ــاث[قــسم ال ظ فيحِلُــوا ومثلمــ. القــانون الإداري العــام للدول  فــإنَّ أعــلاه،] دال-اني
عمليـات الاشـتراء    تخطـيط   قضايا   أنَّ   ذلك:  كاملا للاشتراء  القانون النموذجي ليس بروتوكولا   

اللازمة لأنـشطة الاشـتراء هـي مـسائل تُعـالج            التحتية العامة     الدعم الاتصال وبنية شؤون  وإدارة  
لوثــائق بااف عــام اعتــرعلــى القــانون النمــوذجي إذا تعــيّن أن يــنص وحــتى . ىخــرفي مواضــع أ

ات طاب ـتبـادل المعلومـات والخ  عمليـات  جميـع الوثـائق و  ن يـشمل   فإنه ل والخطابات الإلكترونية،   
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التجـــارة أخـــرى بـــشأن  مـــع نـــصوص قانونيـــة تنـــازعراء، وقـــد يكـــون هنـــاك تشـــفي دورة الا
قـوانين الـدول    هـو التعويـل علـى        في القـانون النمـوذجي       المعتمـد الحـل    فـإنَّ    لـذلك . الإلكترونية

ــا في  ــشترعة، بم ــاالم ــة ه ــشريعات العام ــشأن ا الت ــةلتجــارة الإ ب ــستطاع   لكتروني  لكــي يكــون بالم
 ءشـترا الااحتياجـات   لـزوم بمـا يلـبي       الإلكتروني وتكييفها حـسب ال    الاضطلاع بأنشطة الاشتراء    

  العامـة  اأولا إلى تقيـيم مـا إذا كانـت تـشريعاته           رعةتالـدول المـش   تحتـاج   سوف  ف من ثم و. تحديدا
  . القضائيةالإلكتروني في ولاياتها المجال أمام الاضطلاع بأنشطة الاشتراء هذه تتيح

سلـسلة نـصوص التجــارة    تـودُّ أن تكيِّـفَ  رعة ت الـدول المـش  لعـلّ لهـذا الغـرض،   تحقيقـاً  و  -٧٨
القـانون النمـوذجي بـشأن التجـارة الإلكترونيـة          : وهـي  ، الأونـسيترال  االإلكترونية التي أصـدرته   

ــانون ال)١٩٩٦( ــات الإ ، والقـ ــشأن التوقيعـ ــوذجي بـ ــةنمـ ــة )٢٠٠١ (لكترونيـ ــم ا، واتفاقيـ لأمـ
هــذه  وتــوفّر )١().٢٠٠٥(  في العقــود الدوليــةلكترونيــةالمتحــدة بــشأن اســتخدام الخطابــات الإ 

 ما اشـتُرعت  ذا  ، إ كما أنها لتجارة الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية،     با اعاما  النصوص اعتراف 
فهــي . الإلكتــروني الاشــتراء لاســتخداماللازمــة القانونيــة العامــة ت تــوفّر المقتــضيا، دولــةٍ مــافي 

لتجــارة الإلكترونيــة، الــذي يحلــل وظــائف في ا" وظيفيالــعــادل الم نهــج"سمى تعتمــد علــى مــا يُــ
 هــذه المتطلبــات  ستوفي، ويــةالورقيــوالإجــراءات وأغــراض المتطلبــات التقليديــة للمــستندات    

تطبيقـــات التجـــارة في يُتّبـــع هـــذا النـــهج ومـــا بـــرح . تكنولوجيـــا المعلومـــاتتفادة مـــن ســـلابا
  .القانون النموذجيإطار في ء الإلكتروني تحديدا االخاصة بالاشترالإلكترونية 

 بنّــيتجيــشمل مفهــوم الحيــاد التكنولــوجي وفإنــه ، نهــج وظيفــيالمــذكور  النــهج ولأنَّ  -٧٩
. الـورقي علـى الاشـتراء      اًليـدي تق المطبَّقـة من  أكثر صرامة   راء الإلكتروني   تشفرض معايير على الا   

 اً مثبّط ـ لاًعـام من شأنه أن يكـون      صرامة  التي هي أكثر    عايير  الممفعول   أنَّ   لاحظيُالمهم أن   ومن  
 قــد ومــن ثمرفــع تكــاليف اســتخدامه، ي قــد أو/الإلكتــروني والاشــتراء لا يحفــز علــى اســتخدام 

كـون هنـاك مخـاطر      تسـوف   ك،  وعلاوة على ذل  . لءتتضا المحتمل جنيها منه أو قد       المنافعتضيع  
 متاحـة غـير    الـلازم اسـتخدامها فيـه     مـن التكنولوجيـات      يٌّأأصبحت  إذا   النظام   تؤدي إلى شلل  

 زعـة  الـن  المترتبـة علـى   تبعـات  الاجتنـاب لتطبيـق الحيـاد التكنولـوجي هـو      آخـر   سـبب   وثمة  . مؤقتا
بـاع  تّأو ا لاشـتراء    ا في مجـال  جديـدة   و أدوات   أتقنيـات   اسـتخدام    إلى الإفراط في تنظيم      ةالطبيعي

، ممـا مـن   الخبرة والثقـة في اسـتخدام التكنولوجيـات الجديـدة         انعدام   حيث يتبدّى نهج مفروض،   
  .ن اللازماعتمادها أكثر مصعّب أن ي أيضا شأنه

───────────────── 
  http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce.html :الشبكيمتاحة على الموقع  )1(  

  ).٢٠١١يناير /تاريخ الاطلاع كانون الثاني(
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ــائجومــن   -٨٠ ــا الأخــرى  النت ــتي ينطــوي عليه ــاع  ال ــهج  اتب ــانون  هــذا الن عــدم تــضمين الق
رسـائل  "و"  اتصال ةليوس"و" مكتوب"و" توقيع"و" إلكتروني"النموذجي تعاريف المصطلحات    

عـاملات  لاضـطلاع بم لمـصطلحات الرئيـسية اللازمـة ل   اتعاريف ترد بالفعل   و". بيانات إلكترونية 
 المـذكورة التجارة الإلكترونيـة  الأونسيترال بشأن نصوص  في تجارة الإلكترونيةفعالة في مجال ال 

انون الأونـسيترال النمـوذجي بـشأن التجـارة     ق ـ مـن  ٢المـادة   على سـبيل المثـال، تـصف        . [أعلاه
اة أو المخزّنـة بوسـائل      قّ ـلة أو المتل  س ـَالمعلومات المنشأة أو المر   "بأنها  " رسالة البيانات "الإلكترونية  

 لكتـروني ة تشمل، على سـبيل المثـال لا الحـصر، التبـادل الإ            اثلة أو بصرية أو بوسائل مم     إلكتروني
 ومــن ناحيــة أخــرى،."] النــسخ البرقـي  وأالــتلكس  وأالـبرق   وأ لكتــرونيالبريــد الإ وأللبيانـات  

فتـرض مـسبقا    تتعلـق بالـشكل ت    القـانون النمـوذجي لم يعـد يتـضمن إشـارات أو متطلبـات               فإنَّ  
  .ورقيةالتعامل بمستندات 

 تناولهــاتحديــدا لا تالاشــتراء تتعلــق ب مــسائلبحــد ذاتــه  القــانون النمــوذجي  ويتنــاول   -٨١
عطـاءات  التلقـي  أوقـات محـددة ل  إلى تعـيين  ، مثـل الحاجـة   ةرة الإلكترونيلتجالعامة لتشريعات ا ال

إحالـة  تُضاف هنـا  [ر المقرّفتحها وقت يحين  الوصول إلى محتوياتها حتى     منع  الإلكترونية، وأهمية   
  ]. الخاصة بكل مادة على حدةذات الصلةمرجعية إلى الملاحظات 

    
    الاعتبارات العملية  - ٤  

ة الاشـتراء الإلكتـروني لوجـستي   أسـلوب  الـتي تحـول دون اسـتخدام    العقبـات  تكـون  قد    -٨٢
 ،عـبر الإنترنـت   ا  إلى إجـراء بعـض أعماله ـ     انتقلـت   كـثيرة   حكومـات    أنَّ   مـع و. أو تكنولوجية /و

البنيـة  تـشوب   قـد   ف: ه دومـا  افتراض ـ أمـر يتعـذر      على نحو يُعـوَّل عليـه      لإنترنتالى  إالوصول  فإنَّ  
وخاصـة إذا  التكنولوجيـات ذات الـصلة متاحـة للجميـع،          قد لا تكون    ، و  قصور نواحيالتحتية  
لــبنى تكــون اوأو تــستخدم هــذه التكنولوجيــات،  تكنولوجيــات جديــدة  علــى تــشتملت كانــ

عـن  تكـون بعيـدة    على نطاق واسع بمـا فيـه الكفايـة، أو           الداعمة لها غير مستخدمة بعد      التحتية  
  .ةمؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطمتناول 

المـشمولة   اسـتخدام نظـم تكنولوجيـا المعلومـات          يه ـبالموضـوع   وثمة مسألة ذات صلة       -٨٣
ــة بحــق إذا تتعــزّز فــرص الوصــول إلى الأســواق   فــإنَّ .الاشــتراءة في متخصــصوبرمجيــات  الملكي

، ولكـن الاعتبـارات العمليـة    لجميع المـورّدين المحـتملين  مجانا هذه النظم  الجهات المشتريةأتاحت  
سداد الجهـات المـشترية لـضغوط كـبيرة ل ـ        تتعـرض   قـد   و. تـشير إلى خـلاف ذلـك      والتجارية قـد    

ــأو تعــويض تكــاليف الاســتثمار في  /و ــسند مهمــة  ، والمــشمولة بالملكيــةنظم ال إدارة نظــم قــد تُ
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ملكيـة فكريـة    في حينها   قد تملك   والتي  ،   بالتعاقد الخارجي  أطراف ثالثة   لىإالاشتراء الإلكتروني   
  .المصالحفي تضارب  لحصول حالات تُحدِث احتمالاتأو شترية  الجهات المظمنفي معينة 
أن تــوفّر مجانــا الجهــات المــشترية يــشترط علــى القــانون النمــوذجي لا  فــإنَّ عليــهبنــاءً و  -٨٤

أمـا  و. يُوصي بشدة بعدم تقاضي أجور عنـها       بل،   الأخرى  أو المتطلبات التقنية   البرامجياتجميع  
ــان ــن تقاضــيها، ف    لاإذا ك ــد م ــيب ــشترية  ل ينبغ ــات الم ــرض لجه ــب  ألا تف ــير متناس ــالغ غ  أو ةمب
لهـذه الأسـباب    و. الوصول إلى الاشـتراء   سبل  رسوم لتقييد   الالملكية أو   ب نظماً مشمولة تستخدم  

نظــم معلومــات وبرامجيــات اســتخدام  في موضــوع تــودُّ أن تنظــررعة تالــدول المــش لعــلّأيــضا، 
سـهلة المواءمـة     هذه النظم    تكون أن   ينبغيأنه   ومن الاعتبارات الهامة  . مفتوحة المجال جاهزة أو   
رسـوم  فـرض    تنطوي علـى     لاينبغي أ التي يستخدمها الشركاء التجاريون المحتملون، و     مع النظم   
وينبغي أن تكون قابلة للتكيـف بـسهولة مـع اللغـات المحلّيـة       ،ينستخدممتعددة على المترخيص  

المتعلقة بصلاحية التشغيل المتبـادل     رات  الاعتبا تكونقد  و. ستيعاب حلول متعددة اللغات   لاأو  
الـتي  ) الحوكمـة (لإصـلاحات نظـام الإدارة العامـة        نطاقـا   أهمية خاصة في الـسياق الأوسـع        ذات  

منـع  في  كـذلك    الحكوميـة، و   الأجهـزة  مختلـف    لـدى نظم المعلومات الداخلية    دمج  تنطوي على   
أنـشطة   في ى الـصعيد الـدولي  عل ـالمـورّدين  استخدام نظـم الاشـتراء الإلكتـروني لتقييـد مـشاركة       

ورّدين، المــتملين، أي المحــ مــن المــستعملينبعــض نظــم الاشــتراء الإلكتــروني  ويقتــضي. الاشــتراء
يجــب  ومــع أنــه . الــنظمباســتعمال كــشرط مــسبق للحــصول علــى إذن محليــةمعلومــات قــديم ت

ترعة تُـشجّع علـى     شالـدول الم ـ   فـإنَّ    ،الموثوقيـة  من   التحقّقاعتبارات  الاعتبارات الأمنية و  مراعاة  
انظـر أيـضا    . (الوصـول إلى الأسـواق    رقـل سـبيل     تعا لا داعـي لهـا       نظمها قيود لا تفرض   مان أ ض

 إلى الإحالـة المرجعيـة  [ي لاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكـوم  ايشترط  و) .أدناه] واو -ثانيا[القسم  
تـشغيل المتبـادل مـع      نظم الاشتراء الإلكتروني متاحة عموما وقابلـة لل       تكون  أن  ] ة المناسب الصيغة
أن تكفـل    تودُّرعة  تالدول المش  ولعلّ . على نطاق واسع   المعنيةفي الدولة   المستخدمة  النظم  سائر  

الـتي  في هـذا الـصدد، و     مطبّقـة تجارة إقليمية    اتفاقات   أيِّات و الاتفاق تلك   لأحكامامتثال النظم   
  .مماثلة اشتراطات على ثير منهاينص الك

    
    الاشتراء الإلكترونينظم دام ضمانات تعزيز استخ  - ٥  

 المـراد نظم الاشـتراء الإلكتـروني ثقـة الجمهـور في أمـن نظـام المعلومـات                 يتطلب الأخـذ ب ـ     -٨٥
 ،المـورّدين  موثوقيـة ق كمـا ينبغـي مـن        قّ ـالتحتتطلـب   ا  بحـد ذاته ـ  العموميـة   ثقـة    ال هوهذ. استخدامه

بـسوء،  غيرها من العـروض  بأو ءات  بالعطالا تمسّ ،ةبما فيه الكفاي  موثوقة   تكنولوجيانظم  توفير  و
طــيّ مــن المــورّدين الــسرية المقدمــة المعلومــات  مــن الأمــن يكفــل إبقــاء  كــافقيــق مــستوى وتح
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 أن  المهـم ومـن   . طريقـة غـير مناسـبة     بوعـدم اسـتخدامها      ،إليهاوصول المنافسين    وتعذّر   ،الكتمان
تـشغيل النظـام   م بتقـو أطـراف ثالثـة    كانـت ، وخـصوصا إذا    للعيان ة واضح الخصائصتكون هذه   

ن وم ـَ،   أو المتاحـة   المرسـلة  المعلومـات    ةنظـام مـن ماهي ـ    ق ال تحقّ ـن ي أحـد    أدنى   فييجـب   مما  و. المعني
كـون  ييجـب أن  كما ، )تصالمدة الايشمل بما (قام بذلك  ومتى  ن،  مَ أو أتاحها، ولصالح     أرسلها
وافيـة بـالغرض   ايـة   حمالنظـام   وينبغي أن يـوفر     . تسلسل الأحداث تشكيل   على إعادة    اقادرالنظام  

 عمليـة بفي الاضـطلاع    العـادي    العمـل سـير   طيـل   إلى تع تمنع القيام بإجراءات غير مأذون بها ترمـي         
ــشفافية ز مــستوى يتعــزَّســوف  و.الاشــتراء العمــومي ــاء الثقــة  اللازمــة ال  حينمــا يكــونلــدعم بن

هـات المـشترية     حقـوق والتزامـات الج     فيتـدابير وقائيـة قـد تـؤثر          علـم عمومـاً بـأيِّ     الجمهور علـى    
  . على الأقل وثائق الالتماسمبيّنة في هذه التدابير حينما تكون أو ،والمورّدين المحتملين

لـى الـضمانات    التكنولـوجي ع   الـوظيفي والحيـاد      التعادلمبدأي  تطبيق  ومن الضروري     -٨٦
وعلـى   .كـر أعـلاه   ذُ على غرار مـا      إدارة التدابير اللازمة لعمليات الاشتراء الإلكتروني     من أجل   

لعطـاءات أو   االإلكترونيـة أو سـرية       بشأن الاتـصالات   ددةالمحضمانات  ، من شأن ال   سبيل المثال 
مـن  أعلـى   لـى سـلامة البيانـات       أمنية ومعايير للحفاظ ع   حتما معايير   أن تضع   العروض الأخرى   

دات عـالم المـستن   هـذه المعـايير المحـددة في         عدد   لأنَّ(الورقية   في الخطابات    الواجب تطبيقها تلك  
ــ ــل جــدا، إن وجــد  الورقي ــد )تة قلي ــيحلا ، وق ــتي المجــال للمخــاطر   تت ــا  نطــوي تال ــا دوم عليه

  .الورقيةالخطابات 
 تعقّبهاإمكانية د من أي التأكُّ الخطابات، موثوقيةق من  كفالة التحقُّ هوالضمان الأول   و  -٨٧
توقيـع  النولوجيات ونظـم  كعادة بواسطة ت الضمان  هذا  ذ  فَّنيُ، و الذي قدمها د أو المقاول    لى المورّ إ

 موثوقيــةق مــن قّــتحمــسائل الالمترتبــة علــى  المــسؤوليات والالتزامــات  الــتي تُعــنى ب كتــروني الإل
يـنص  قـد   وإماخاصة بأحد نظم الاشتراء تحديدا، قواعد ذات الصلة إما  وقد تكون ال  .الخطابات

 في الممارسـة     التكنولـوجي  مفهـوم الحيـاد   أمـا   و. الإلكترونيـة العام بشأن النظم    الدولة   قانونعليها  
ــة  ــه  العملي ــصد ب ــي فيُق ــه ينبغ ــتراء  تكــون  ألاّ أن ــم الاش ــاً  نظ ــصورة آلي ــى أي واحــد عمق ــن ل ة م

 أساس مرافـق   علىقائمة  مثل التوقيعات الإلكترونية المتقدمة ال    [(التوقيع الإلكتروني   تكنولوجيات  
ــالترميـــز وا ــةلمفـ ــا الالتكنهـــذه التوقيعـــات هـــي  كانـــت إن ، حـــتى اتيح العموميـ ــارزةولوجيـ  في بـ

. اعتمـاد محليـة   شـهادات    اشتراط استصدار لى  إستند بعض نظم التوقيع الإلكتروني      يو )٢()].هاوقت
الوصـول  سـبل   لإلكتروني كـأدوات لتقييـد      الاشتراء ا استخدام نظم   اجتناب  فإنه بغية   ،  عليهبناءً  و

مـا يقتـرن بهـا مـن        نبيـة و  الأجبـشهادات الاعتمـاد     الاعتـراف   م  لنظاأن يكفل ا  إلى الاشتراء، ينبغي    
───────────────── 

تي ا ال في ضوء هذه التكنولوجيكانت هذه الإشارة المرجعية مفيدة فيما إذا يودُّ أن ينظرلعلّ الفريق العامل  )2(  
  . جدابارزةأصبحت 
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ــة  ــق  متطلبــات أمني ــة،   بافيمــا يتعل ــشأ  بــصرف النظــر عــن وذلــك لتوقيعــات الإلكتروني  مكــان من
من الضروري أن تنظر الدول المشترعة في ماهية الخطابات التي           فإنَّ   وفي هذا الصدد،  . التوقيعات

ليـات  الآ أنَّ فيض، وأو غيرهـا مـن العـرو   عطـاءات  ال بالكامـل، ك موثوقيتهاق من   تحتاج إلى التحقّ  
 للتحقــق مــن ســائر لبنــاء الثقــة بــين الجهــة المــشترية والمــورّدين قــد تكــون كافيــةاللازمــة خــرى الأ
 متطلبات مختلفة طبّق   ١٩٩٤لعام  القانون النموذجي    إذ إنَّ  :مبتكراوهذا النهج ليس    . طاباتلخا

القـانون النمـوذجي   مـع  الحـال  في عملية الاشتراء، وكذلك أهمية وأخرى أهم أقل على خطابات  
  ]).٧[انظر المادة (المنقّح 
ضـافة  الإتغـيير أو    المن  تها  ، وذلك لحماي   المعلومات سلامة بخصوص  آخر اشتراطوهناك    -٨٨

 علـى أقـل     ، وتتبعـه   يحـصل فيهـا    أو إضافة أو تلاعـب     تغيير    تحديد أيِّ  لكي يتسنى  أو   ،أو التلاعب 
وثـائق   الوصـول إلى ال    أنـه لا يمكـن    يعـني   ا  مم ـ،  وعبالموض ـمن المسائل ذات الصلة      "الأمن"و. تقدير
  . في الجدول الزمنيرالمقرّفتحها وقت يحين حتى عطاءات، ، مثل الالتوقيتساسة الح
رجعيـة إلى التوجيهـات المتعلقـة     الم الإحالـة [ناقش هذه القضايا بمزيد من التفـصيل في         وتُ  -٨٩

  .أهمية قصوىالتي تحظى فيها بأدناه، ]] ٣٩ [بالمادة
 جديـدة اشـتراء    طرائـق إدخـال   بالاشـتراء الإلكتـروني     الحاصـلة في    الزيـادة   قد اقترنـت    و  -٩٠
 ديـدة الج الطرائقوتشمل  . لاستفادة من التكنولوجيات الجديدة   ا الطرائق الحالية، بغية  صلاح  إو

، تقليديـة الأكثـر  التقنيـات  تحـديث  كمـا يمكـن    ؛ةلكتروني ـة والفهـارس الإ لكتروني ـالإ المناقـصات 
سـيما في المرحلـة      لا، و إلكترونيـة عـروض   تقـديم   ل وذلك لإتاحة المجال  الإطارية،  فاقات  تمثل الا 

اسـتكمال عمليـات الاشـتراء    ب هـذه التقنيـات   تـسمح يمكن أن إذ   :ءات الاشتراء الثانية من إجرا  
 في القـانون النمـوذجي      المتّبـع النـهج   والغرض من   . ساعات بدلا من أسابيع أو أشهر     غضون  في  
ضـمانات  مـا يلـزم مـن        ورهنا بتوافر    حيثما يكون مناسباً  هذه التقنيات   تيسير   ، مرة أخرى،  وه

  ).أدناه]  على الفصلين السادس والسابعاتإلى التعليق مرجعية إحالات[انظر (مناسبة 
    

     متسلسلةمسألة عمليةباعتباره الاشتراء الإلكتروني   - ٦  
تطبيقـه علـى   مـن خـلال    لإلكتـروني   المنافع الاقتصادية مـن الاشـتراء ا      أهم  بعض   يُستمدّ  -٩١

 تتكنولوجيـا شـتراء بفـضل     التوحيد في نظام الا   يمكن أن يؤدي الأخذ ب    إذ  : كله شتراءنظام الا 
شـتراء  ظـم الا  وخاصـة في حـال دمـج ن       الرصـد والتقيـيم،     والرقابـة    إلى تحسين قدرات     المعلومات

بحـد  التي قـد تـشمل      (عات  سداد المدفو العقود و برام  الميزانية وإ شؤون  وإدارة  التخطيط   نظم   مع
الاشـــتراء أســـلوب إدخـــال  كمـــا إنَّ). اإلكترونيـــذاتهـــا إصـــدار الفـــواتير وســـداد المـــدفوعات  

اسـتُعِيض   فـإذا : ذه الغايـة له ـ اتحقيق ـبأكملـه   شـتراء فرصـة لإصـلاح نظـام الا      إنمـا هـو     الإلكتروني  
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ــة ب   الإنترنــت، والاتــصالات بواســطةرســائل البريــد الإلكتــروني  ببــساطة عــن الخطابــات الورقي
كـون  ت الاشـتراء الإلكتـروني لـن        منـافع  فـإنَّ    ، أحد المواقع الشبكية   شتراء في الافرص  أُعلِن عن   و

 تكمـن   المخـاطرة المحتملـة    فإنَّ   ،ةشاملنظامية  ات  إصلاحإجراء  دون  ومن  . بهذا القدر من الكبر   
نقـل إلى النظـام    وتُ التقليـدي شـتراء نظـام الا  توجـد في قـد  الـتي  الضعف  مواطن   أياً كانت في أنه   

  .على نحو واف بالغرض لن تُعالج الاشتراء الإلكترونيب المقترنةالمخاطر  فإنَّ الجديد،الرقمي 
هـام  عبـارة عـن اسـتثمار       هو   بأكملهالاشتراء  ظام  على هذا النحو لن    الدقيقصلاح  والإ  -٩٢
 . جديــدةحوكمــةعمليــات أيــضا بالإلكترونيــة  الــنظم ذلــك اضــطلاعستتبع يــ، وســوف جــداً

سـنوات  دخلـة قـد اسـتغرقت     معظم نظـم الاشـتراء الإلكتـروني الم        أنَّ   الأدلة التجريبية إلى  وتشير  
، هذه النظم بأقصى فعالية غالبا ما يتم علـى مراحـل          تنفيذ   أنَّو ،رجوة الم هافوائدعطي  عديدة لت 

ن لكـي تكـو  المنـشأة  نظم ال ـ أنَّ   وكمـا . تكاليف الاسـتثمار  على سداد   ساعد أيضا   ييمكن أن    مما
قـد تكـون   المـورّدين والاسـتعانة بمـصادر خارجيـة       ذاتية التمويل مـن خـلال تقاضـي رسـوم مـن             

  المعلّقـون  لاحـظ فقـد   : التاليـة خـاطر   المإلا أنها يمكن أن تنطوي علـى        فعّالة من الناحية الإدارية،     
 ويحتمـل أن يـسفر عـن        ،علـى حـد سـواء     المـشاركة والمنافـسة     فرض الرسوم يخفّض مستوى     أنَّ  

إذا ة حــدّهــذه المخــاطر وف تــزداد وســ. الات تــضارب في المــصالح بــين المؤســساتنــشوب حــ
علـى الإسـراع في تطبيقـه       يقتـصر   النظام  بمهمة إدارة   لتكليفها  مصادر خارجية   كان اللجوء إلى    

تكـاليف  من الضروري التأني في دراسـة   فإنَّ    وبعبارة أخرى،  .، ليس غير  تكاليف زهيدة نسبيا  ب
  . في الاضطلاع بهاالاستعانة بمصادر خارجيةة ذاتيا وموّلنظم المال ومنافع

      
راء تشواستخدام نظم الا في إجراءات الاشتراء، الدوليةأحكام بشأن المشاركة   - واو  

      ةيالحكومالعامة  اتسياسلللتحقيق أهداف أخرى 
     الموضوعخلفية  - ١  

ومع أهـداف القـانون     الدوليةالأونسيترال لتعزيز التجارةالمسنَدة إلى  ولاية  ال مع   اتساقاً  -٩٣
الحــصول علــى أعلــى قيمــة تعزيــزا لمبــدأ إلى أقــصى حــد  لمــشاركة والمنافــسة الزيــادة النمــوذجي

بالاشـتراك في   لمـورّدين والمقـاولين     يُـسمح ل  على أن   ينص  القانون النموذجي    فإنَّ   بأفضل سعر، 
ــسياتهم، إلا ضــمن المــدى الــذي تــنص      ــوائح  إجــراءات الاشــتراء بــصرف النظــر عــن جن ــه ل  في

علـى خـلاف    أو الأحكام القانونية الأخرى المعمـول بهـا في الدولـة المـشترعة              التنظيمية  الاشتراء  
الـشفافية  مـستوى   ذه القاعدة العامة تعزيـز      يُقصد به و)]). ١) (٨[(المادة   ( بصفة استثنائية  ذلك

عـدد مــن  اسـطة  هــي تُطبّـق بو ، والأجنبيـة تقييـد المـشاركة   المفــرط إلى التعـسّفي و  ومنـع اللجـوء  
ودعـوات   إجـراءات الاشـتراء      لمـشاركة في  ادعـوات   توجيـه   ضـمان    مـثلا إلى     الإجراءات الرامية 

 ويفهمهـا هـذا   جمهور دولي من المـورّدين والمقـاولين  تصل فيها إلى بطريقة  التقدّم للتأهّل الأولي  
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بأحكـام  رهنـا   ، التي تنص على أنـه،       )]٦) (٩[(المادة  هي تحظى كذلك بالدعم في      و. الجمهور
 معيـار أو اشـتراط أو   أيَّبشأن أهلية المـورّدين والمقـاولين     الجهة المشترية    تفرضلا  "،  ]٨[المادة  

 فئــات منــهم علــى تجــاه المــورّدين أو المقــاولين أو فيمــا بينــهم أو تجــاهإجــراء ينطــوي علــى تمييــز 
الـشيء  ف  وص ـبالقواعـد المتعلقـة      في   ، وكـذلك  " موضـوعيا  تسويغهأساس الجنسية، أو لا يمكن      

ــا بأحكــام المــادة   تشــموضــوع الا  اســتخدام أيِّلا يجــوز ، ]٨[راء، والــتي تــنص علــى أنــه، رهن
إجـراءات الاشـتراء   في مشاركة المورّدين أو المقـاولين   يقيّد  قد  الاشتراء  موضوع  لشيء  وصف ل 

  علـــى أســـاس الجنـــسية تقييـــد مفـــروض  ، بمـــا في ذلـــك أيُّأو وصـــولهم إلى هـــذه الإجـــراءات
  )]).٢ (١٠[المادة (
    

    الدوليةالتقييد المباشر للمشاركة   - ٢  
بجعلـه   الاشـتراء    تقييـد علـى   قانونا  بأن تنص   رعة  تللدول المش  قانون النموذجي يسمح ال   -٩٤

بـأن تعلـن   لجهة المـشترية  لالمورّدين المحلّيين، كتدبير استثنائي، من خلال السماح     مقصوراً على   
ستبعد المـورّدين أو المقـاولين علـى أسـاس        ت ـراء  تش ـت الا إجـراءا  أنَّ   عـن )] ١ (٨[ المادة   بمقتضى
إلا بقــدر مــا تــسمح بــه  المــشاركة الدوليــة أن تقيّــد جهــة المــشترية لكــن لا يمكــن للو. الجنــسية

والهــدف .  التنظيميــةأو لــوائح الاشــتراء) الالتزامــات التعاهديــة في ذلــكبمــا (القــوانين الأخــرى 
 الجــائر تجــاهتمييــز مــن الالجهــة المــشترية  م تمكــينعــد هــذا التقييــد هــو ضــمان الــذي يرمــي إليــه

  .بحسب مطلبها هيهم أو فئات منمعيّنين مورّدين 
وتتعزّز هذه النقطة الأخيرة بأحكام تحظر صـراحة التمييـز مـن خـلال متطلبـات تتعلـق                    -٩٥

مـــن القـــانون ] ١١[و] ١٠[و] ٩ [تقيـــيم الـــواردة في المـــوادالفحـــص أو بمعـــايير التأهيـــل أو ال
  .ذجي، على التواليالنمو
 الالتزامـات الدوليـة     أوّليـة بـشأن   ] ٣[الأحكام الـواردة في المـادة       وهذا النهج،   ويسمح    -٩٦

ــى ا ــشترعة،  عل ــة الم ــانون النمــوذجي  للدول ــأن يراعــي  لق ــتي  ب ــا اتكــونالحــالات ال ــوال  فيه لأم
تيـب قـد    هـو تر   و ،المقيّـدة  المعونـة    بـشأن  ثنـائي    مـن ترتيـب   مستمدّة   الاشتراءلغرض  المستخدمة  

يمكـن الاعتـراف   كـذلك  و. البلد المـانح  من ينن أو مقاوليمورّدمن الاشتراء يكون  أن  بيشترط  
 مـثلا تجمعـات إقليميـة       تكـون ناتجـة عـن وجـود       ، التي قـد     على أساس الجنسية  بالقيود المفروضة   

 اتتجمعــتلــك القــاولين مــن دول أخــرى أعــضاء في  المورّدين ولمــتمــنح التكامــل الاقتــصادي ل
وكـذلك  ، علـى الـصعيد الـوطني   قـاولين  المورّدين وتماثـل معاملـة الم ـ  ة معاملـة    قليمي ـالإ ةاديقتصالا

  . من عقوباتمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الناتجة عمّا يفرضهالقيود بالاعتراف 
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    الدوليةالتقييد غير المباشر للمشاركة   - ٣  
 بقــصد تقييــد موضــوعة صــراحة  أعــلاه إلى تــدابير اســتثنائية   الــواردة المناقــشة تــشير   -٩٧
نفـسها  النتيجـة  إلى ة ن ـالمعيبعـض التـدابير   فـضي  قـد ت و. الاشـتراء عمليـات    في   جنبية الأ شاركةالم

الــشيء في وصــف للتأهيــل  دنيــامعــايير  وذلــك مــثلاً مــن خــلال تحديــد،  غــير مباشــرعلــى نحــو
  .])١١ و١٠ و٩ (وادفي المالواردة (معايير التقييم وضع  وفي شتراءموضوع الا

 فـإنَّ   ،]١١ و ١٠ و ٩[واد   علـى الم ـ   التعليقـات في   علـى نحـو إضـافي     ح  ض ـّومثلما هـو مو     -٩٨
 بإمكانهـا ، و  للمتطلبـات   الاسـتجابة  ومـدى  معـايير دنيـا للتأهيـل        تحـدّد أن  لجهة المشترية   بإمكان ا 

الحكوميـة  العامـة   راء من أجـل تعزيـز الـسياسات         تشبموضوع الا  لا تتعلق معايير تقييم   درج  أن ت 
المعـايير  تعيـد  قـد  و). جتماعيةالاسياسات الالصناعية أو  وأالبيئية العامة  السياسات  مثلاً ومنها(

ــدنيا  ــد اال ــة  تحدي ــدىالمعمــول بهــا  لمتطلبــات القانوني ــة المــشترعة   ال الحــد الأدنى لأجــور  ك(لدول
قانونيـة  القواعـد ال  مـن    معـايير أعلـى      ،هذه المعـايير أو معـايير التقيـيم       في   يُحدَّدقد  ، أو   )لموظفينا

المقدَّمـة   العـروض   تُفضَّل فيها شتراء، أو   من خلال الا  عامة بعينها   لغرض الترويج لسياسة    المعدة  
هــذه  ولكــن مــن شــأن).  أعلــىمعــايير بيئيــة أيْ مــثلاً( القواعــد القانونيــة المــذكورة تفــوقالــتي 

أعلـى  ضـوعة  المولمـشاركة الدوليـة إذا كانـت المعـايير     العامة أن تكـون غـير مؤاتيـة ل    السياسات  
إلى تعزيـز تنميـة القـدرات    أخـرى  عامـة  سياسـات    ترمـي قـد   و. من تلك المطبقة في دول أخرى     
، واسـتهداف   ةؤسسات الأعمـال الـصغرى والـصغيرة والمتوسـط        المحلّية من خلال تقديم الدعم لم     

معيـة  تاريخيا، وتعزيز المـشاركة المجت من المزايا محرومة   لا تزال نة من القطاع التجاري     يّمعشرائح  
راء تش ـوضـع أنـواع معينـة مـن عقـود الا            لىإلحكومات أيضا   تسعى ا قد  و. الاشتراءعمليات   في
المعـني  بـشأن الاشـتراء     يع هذه التدابير جزءا من نهج واضح        قد تكون جم  و. سباب استراتيجية لأ

ها ولكن ـمرنـة،   هـذه الـشروط هـي مفـاهيم         و. ةبيئ ـالاشتراء المراعـي لاعتبـارات ال      أو   بالاستدامة
في الحــسبان   ةنمائيــالبيئيــة والاجتماعيــة والإ  آثــار الاشــتراء  وضــع إلى ضــمان ى عمومــاتــسع

  ]. المنافع والاعتباراتالمستدامالمتعلق بالاشتراء قسم الرجعية إلى المحالة الإ[
 المــشار إليــه باســم الأســلوب الــتقنياســتخدام بلجهــة المــشترية ل] ١١[المــادة وتــسمح   -٩٩

 يــزوّد ،وبواســطة هــذا الأســلوب الــتقني .دين ومقــاولين محلّــيينلــصالح مــورّ" تفــضيلالهــامش "
آليــة لتحقيــق التــوازن بــين أهــداف المــشاركة الدوليــة في   بلدولــة المــشترعةالقــانون النمــوذجي ا

.  الــصرفلّــيالاشــتراء المحلى إقــدرات المحلّيــة، مــن دون اللجــوء  وتعزيــز ال راءتشــإجــراءات الا
باعتبـاره المـورّد   د محلّـي  رّمـن مـو    مقـدَّم عـرض   اختيار  بية  لجهة المشتر  ل تفضيلالهامش  ويسمح  
)  النوعيـة  نقاط جودة ه مقترنا ب  أو سعر (المقدَّم  ذلك العرض   سعر  بين  الفرق  كون   عندما ي  الفائز

 مـدى عمومـا، منـدرجا ضـمن       من حيث المزايا    العرض الأفضل   أو  ا  دنى سعر الأالمقدَّم  والعرض  
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المـورّدين والمقـاولين     تحبـذ بـأن   لجهـة المـشترية     ل ل كمـا يـسمح هـامش التفـضي       . تفضيلهامش ال 
دون هـو يـسمح بـذلك مـن     علـى الاقتـراب مـن الأسـعار التنافـسية الدوليـة، و         القـادرين    المحلّيين

  .فحسبُاستبعاد المنافسة الأجنبية 
    

    الحكومةالعامة والأهداف المنشودة لدى لسياسات ل الاشتراء للترويج الاستفادة من عمليات  -٤  
لإجـراءات  في ا بحـالات اسـتثنائية      القانون النموذجي    أ على أساس  نشَمُنظام   يسمح أيُّ   -١٠٠
مقابـل   قيمـة الحصول علـى    تخصيص الموارد و   فييُنظر إليها على أنها تكفل تحقيق أمثل حد         التي  

فيمـا يتعلـق   الحكومة، وخاصة  المنشودة لدىالأهداف  سائر  السعي إلى بلوغ  من أجل   الأموال  
  )٣(. وتعزيزهاقدرات المحلّيةالنمية تب

أنـواع الـسياسات أو الأهـداف الـتي قـد        قيـودا علـى     لا يفـرض    القـانون النمـوذجي      لكنَّ  -١٠١
 الـشفافية   اشـتراطات مـشدّدة بـشأن     ق   يطب ـّ بـل إنـه   راء،  تشن خلال الا  المشترعة م لدول  روّج لها ا  ت

.  في هــذه العمليــةلجميــع المــشاركينالعامــة واضــحة سياسات الــتطبيــق  ســبل لأن تكــونا ضــمان
المعمول بهـا   التنظيمية  أحكام القانون أو اللوائح     المعنية بموجب   العامة  تُحدّد السياسات   يجب أن   و

حمايـة  العمليـة  مارسـة   المفي   العامة الـتي تُـصادف    سياسات   على ال  مثلة ومن الأ  .في الدول المشترعة  
تجـارة  الترتيبـات   إتاحة المجـال ل   و ،لدولةلدى ا ميزان المدفوعات واحتياطيات النقد الأجنبي      وضع  

الـصنع والأيـدي   المحتوى المحلّـي، بمـا في ذلـك      قدار  المورّدين أو المقاولين، وم    من   المعروضةكافئة  الم
 هـــاالعطـــاءات، بمـــا فيالـــتي تتيحهـــا لتنميـــة الاقتـــصادية الإمكانـــات المرتقبـــة ل والمـــواد، والعاملـــة

والاحتفـاظ بحـصة مـن     اريـة، وتـشجيع العمالـة،       الاستثمارات المحلّيـة أو غيرهـا مـن الأنـشطة التج          
 والعناية،  عمليةلمورّدين المحلّيين، ونقل التكنولوجيا وتنمية المهارات الإدارية والعلمية وال        لالإنتاج  

ــة أهــداف ب ــشآت ، وتطــويرة محــدّدةصــناعيات قطاعــفي التنمي ــصغيرة  من ــصغرى وال  الأعمــال ال
المنظمــات الاجتماعيــة الــصغيرة، والفئــات  لعنايــة با و،الأقليــات بوالمنــشآت الخاصــة، ةوالمتوســط
 حقـوق المـرأة   وتحـسين ، والمعوقين، والتنميـة الإقليميـة والمحلّيـة، وتحـسين البيئـة،              من المزايا  المحرومة

  .التقليديةالجماعات إلى فئات السكان الأصليين ونتمين والشباب والمسنين، والأشخاص الم
حـساب تكـاليف    هو ضمان التمكّن مـن      القانون النموذجي    في   المتَّبعلنهج   من ا  والقصد  -١٠٢

وازنتـها علـى هـذا الأسـاس مـع      ، وممحـدّدة قـاييس  ع مبمقارنتـها م ـ وذلـك   المعنية  العامة  السياسات  
تــأثير هــذه  بوفيمــا يتعلــقعامــة المبيّنــة في الديباجــة الاعتبــارات ال وتتــضمن.  منــهاالمنــافع المــستمدة

───────────────── 
هذه اتباع ما إذا كان ينبغي مسألة لدليل ينبغي أن يناقش اإذا كان  فيما يودُّ أن ينظر الفريق العامل لعلّ )3(  

حسبما  يمكن أن تتضمن أيضا ة أو ما إذا كانلّيتنمية القدرات المحق لأغراض بّ تُطبحيثحصرا السياسات 
  ).دولفي رأي بعض ال أيضا صحّت(سياسية اعتبارات  يكون مناسباً
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يُـرجّح أن   العامـة   بـأن هـذه الـسياسات        ،القانون النمـوذجي  أهداف  بلوغ  على  العامة  السياسات  
 علـى الـسعر   ا تـضخمي االمنافـسة، تـأثير   بقـدر مـا تفرضـه مـن رسـوم علـى القيـود المتعلقـة ب                ،  تخلّف

 تُـضاف تكلفـة      وقـد  ؛قيمـة مقابـل الأمـوال     الحصول علـى     على   ومن ثم المدفوع في نهاية المطاف،     
لـتي قـد     ا ،تالمعـاملا تكاليف  دارية أو   الإتكاليف  ال إلى   العامة الحكومية لسياسات  لرصد الامتثال   

بـاب   العامـة    تهذه السياسا فتح بعض   من ناحية أخرى، قد ت     و .فاءةتؤثر سلبا على مستوى الك    
مثــل (راء تشــعقــود الاإبــرام قطاعــات جــرت العــادة علــى اســتبعادها مــن  أســواق الاشــتراء أمــام 

 رغمب ـالمـشاركة والمنافـسة،     ترفع مستوى   ربما  ، و )ة الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسط    منشآت
ألا يوسـعوا نطـاق عملـهم أبعـد مـن      المورّدون  راذا اختإطويل قد لا تدوم لأجل هذه الفوائد  أنَّ  

  .ةمؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطمستوى 
ذه ه ـمـن دول انتـهجت   المـستمدة  الأدلـة التجريبيـة   دراسـة  تـودُّ  رعة  تالدول المـش   ولعلّ  -١٠٣
، قــد يطــوّر مــورّدون أو مقــاولون يعملــون في مجــالات  وعلــى ســبيل المثــال.  العامــةسياساتالــ

في ، هاأو نتيجــة لتنفيــذالعامــة  ، في أعقــاب تنفيــذ هــذه الــسياساتأعمــالهم اقتــصادية مدعومــة
ومـن  . لأسـواق في ا بحريـة    تنـافس  علـى ال   ينقـادر  يـصبحون    بحيـث  ،فترات قصيرة نسبيا  غضون  

أبعـد  إلى  عن المنافـسة الأجنبيـة لفتـرة طويلـة مـن الـزمن أو                تماماًالمورّدين  عزل  إنَّ   ف ناحية ثانية، 
هـذه  أُعِـدّت  تنميـة القـدرات الـتي     يمكن أن يحبط تنافس بحريةمن المرحلة التي يستطيعون فيها ال     

 سياســات نتــهاجمــن ا الــتي تتــأتىالنتــائج  فــإنَّ ،ســباب مماثلــةلأو. لتحقيقهــاالعامــة  الــسياسات
تكـون أكثـر إيجابيـة    إلى أن   تميـل )دةمحـدّ فئـة  ل ضّ استخدام معايير التقييم الـتي تف ـ     مثل(ضيل  التف
الـدول   سـوف تـودُّ   و). دة محـدّ  فئـة اشـتراط التعاقـد مـن البـاطن مـع           ك (سـتبعاد سياسـات الا  من  
في دورا فعـالا    راء  تش من خلال الا   عامة حكومية انتهاج سياسات   يؤدي  أن  أن تكفل   رعة  تالمش

ينبغـي للـدول المـشترعة      و.  على حد سـواء    لتشغيلاكفاءة  يحقق  اف السياسة العامة و   تحقيق أهد 
ــدائل إيجــاد ظــر في أن تنفي الوقــت نفــسه،  ــةب ــة المح ــ مجدي ، دّدة الأهــداف، مثــل المــساعدة التقني

ــراءات وال  ــسيط الإج ــة وتب ــدات البيروقراطي ــة ، وضــمان تعقي ــة إتاح ــوارد مالي ــة م لجميــع  كافي
ــة ومطاقطاعــات الاقتــصاد،   م وفي انتظــاالمــورّدين ببــسداد المــدفوعات إلى  الجهــات المــشترية  لب

  .المحدّد الأهدافالدعم أشكال أخرى من الوقت المناسب، وتقديم 
    

    المعني بالاستدامةالاشتراء   - ٥  
  .]هذا الموضوعما أُرِيد إدراج قسم عن المساهمات إذا /زيد من البحوثثمة حاجة لم[  -١٠٤
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    دوليةالالتزامات ال  - ٦  
ي حالـة   ، وه ـ عليـه تفـاوض   دولي م اتفـاق   أنـه    بمعـنى    ا دولي ـ االقانون النموذجي ليس نص     -١٠٥

 تـشمل عـة علـى اتفاقـات دوليـة         قِّموالمـشترعة دولا    قد تكون الـدول      و .نهجه المرن اتباع  ل  سهّت
مناسـبة   إحـالات مرجعيـة   [ لمكافحـة الفـساد و      الأمـم المتحـدة    تفاقيةها ا بما في (موضوع الاشتراء   

واتفاقـات التجـارة    ،  الاتفاق المتعلـق بالاشـتراء الحكـومي       و ] المراد إضافتها  الإصداراتصيغ  لى  إ
 عامـة حكوميـة مـن النـوع    سياسات انتهاج فرصة  تقليص ، التي قد يكون لها تأثير في   )الإقليمية

  .شتراءمن خلال نظام الاالمبيّن أعلاه 
منافيـا  إطـار القـانون النمـوذجي    حكوميـة معينـة في      عامـة   سياسـات    يكون انتهاج    قدو  -١٠٦

، )واتفاقـات التجـارة الإقليميـة      الاتفـاق المتعلـق بالاشـتراء الحكـومي       مـن قبيـل     (لاتفاقات دولية   
معاملـة  ل المـورّدون في جميـع البلـدان الموقعـة     عام ـَ يُ، أي أن  "معاملـة وطنيـة   "على  عموما  نطوي  ت

ــ[. المحلّــيينالمــورّدين ن معاملــة تفــضيلية لا تقــل ع ــ الاتفــاق المتعلــق بالاشــتراء  في صــراحة  ريحظَ
المـدفوعات   ميزانحسابات  ، أي تدابير تشجيع التنمية المحلّية أو تحسين         "عاوضاتالم" الحكومي

الاسـتثمار،   ومتطلّبـات لتكنولوجيـا،  اسـتخدام ا رخـص  إصدار  ، و بواسطة إضافة مضمون محلي   
في ( لبلـدان الناميـة   ك، قـد تتفـاوض ا     مـع ذل ـ  و. المماثلـة  المتطلّباتو   التجارة المكافئة أ   ومتطلّبات

لا يجـوز  معـايير تأهيـل، ولكـن    معاوضات بوصفها  استخدام   على ) إلى الاتفاق  وقت انضمامها 
الدول المـشترعة    فإنَّ   لذلكو.] إرساء عقود معايير تقييم أو    استخدام هذه المعاوضات على أنها      

 قيـود   أيِّبفـرض   ام الـتي تـسمح      التزاماتها الدولية عند تنفيـذ الأحك ـ       مدى سوف تودُّ أن تدرس   
في و[، اصــة بالاشــتراءالوطنيــة الخقوانينــها المــشاركة الدوليــة في ة علــى  أو غــير مباشــرةمباشــر

القـانون  أسـاس   راء علـى    تش ـالاب ا الخاصـة  تـشريعاته تـضع فيهـا     سـوف   الحالات التي وضـعت أو      
]. لالتزامـات الدوليـة   المحلّية عند التفاوض علـى ا     ها  لنظر في أحكام  من أجل ا  وذلك  النموذجي،  

ــة الكــثير مــن  أحكــام المغــزى مــن و ــارات بعــض أنَّ الاتفاقــات التجاري ــها،الخي ة احــ المت، لا كل
سـوف  ة،  المـشاركة الدولي ـ ي علـى  تقييـد مفعـول قد يكـون لهـا      التي  القانون النموذجي    بمقتضى

  .يُتاح للدول المشترعة
    

  وإشعارات الاشتراء  راءالاشت فيلمشاركة اإلى دعوات النشر الإعفاءات من   -٧  
    على الصعيد الدولي

نشر دعوة لالتزام بمن االتنظيمية  المشترية بموجب لوائح الاشتراء      ى الجهاتُ أن تُعفَ يمكن    -١٠٧
شـائعة  ة  غ ـَلُوبفي صحيفة واسعة الانتشار دوليا      شتراء منخفضة القيمة     ا ةأولية للمشاركة في عملي   

قيمـة  ذب  ت ـتجمـن غـير المـرجح أن         أنَّ    المـشترية  الجهـةُ رأت   إذا مـا   في التجارة الدوليـة   الاستخدام  
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القيمة  أنَّ    الإشارة إلى  ضروريومن ال )]. ٤ (٣٢المادة  [الاهتمام عبر الحدود    الاشتراء المنخفضة   
على النقيض  ( المشاركة الدولية المورّدين بحد ذاتهم من      لاستبعاد   مسوّغاًالمنخفضة وحدها ليست    

لمــورّدين  لكــي يتــسنى ل،])٨[ليهــا المــادة تــنص علمحلّــي شــتراء ابالامــن أســباب أخــرى تــسمح  
  .لإعلان محلّي استجابوا مثلا إذا ما ،اختاروا ذلكأن يشاركوا إذا الدوليين 
نح الـدول   يم ـنخفض القيمة في هـذا الـصدد علـى أنـه            المراء  تش الا مفهومُر  لا يُفسَّ ينبغي أ و  -١٠٨
اسـتبعاد الجـزء الأكـبر       لبة عالية بما فيه الكفاية من أج       مطلقة في تحديد عتبة مناس     رعة مرونة تالمش
عتبـة   لقـانون النمـوذجي   ومـن المتعـذر أن يحـدّد ا       .  من شرط النـشر الـدولي      عملياتها الاشترائية من  

المـسائل  أن تأخـذ    تـودُّ   دولـة المـشترعة      ال ومـع ذلـك، لعـلّ     . جميع الـدول المـشترعة    تناسب  واحدة  
عتبــة مــا إذا كــان ينبغــي تطبيــق : المناســبةعتبــات العتبــة أو ه الهــذعنــد تحديــد حــسبانها التاليــة في 

النـشر الـدولي     ن م ـ اسـتثناءات ما يُـسمح بـه مـن        ، لمعالجة   "نخفض القيمة  الم اءشترالا"على  واحدة  
 في وثـائق الالتمـاس، ومـا إذا كـان         المتداولـة    واللغات   تالعملاعن   تقديم معلومات    اشتراطمن  و

  .الأسعارطلب إجراءات على لاستخدام الحد الأيضا أتكون أن ذه العتبة ينبغي له
ت تقيـيم مـا إذا كان ـ    ى  ل ـ ع الجهـات المـشترية   ع  أن تـشجِّ  أيـضا    تـودُّ  الدول المشترعة    ولعلَّ  -١٠٩

كان الاشتراء منخفض القيمـة     أسواء  (حالة اشتراء معيّنة     ظروف كل    محتملة في دولية  الشاركة  الم
المــشاركة الــتي قــد تبيّنــها ومــا هــي الخطــوات الإضــافية ، ادوليــأنــه سيُنــشر ، علــى افتــراض )أم لا
حـالات   فيه قـد تكـون للجهـة المـشترية          في هـذا الـصدد بأن ـ     ويـسلّم القـانون النمـوذجي       . يةالدول

مـن  مـصلحة اقتـصادية في اسـتبعاد المـورّدين والمقـاولين الأجانـب              الاشتراء المنخفض القيمـة هـذه       
لمــورّدين ااســتبعاد يــؤدي قــد و: ادية في اســتبعادهمالمــشاركة، أو قــد لا يكــون لهــا مــصلحة اقتــص

. بلا داع مـن إمكانيـة الحـصول علـى سـعر أفـضل              حرمانهاوالمقاولين الأجانب بشكل شامل إلى      
، التحريريــةالترجمــة علــى تكــاليف في مجــال مــن ناحيــة أخــرى، قــد تنطــوي المــشاركة الدوليــة   و

مـن المـورّدين   جابات المقدمـة   أو الإاتعلانللإ الترجمة التحريريةوفترات زمنية إضافية لاستيعاب    
ظــر في العطــاءات أو العــروض  أن تنالجهــة المــشترية مــن هــذه المــشاركة تتطلّــب، وقــد الأجانــب
الجهـة المـشترية تقيـيم تكـاليف المـشاركة الدوليــة       وسـوف تــودُّ . أكثر مـن لغـة واحـدة   ب ـالأخـرى  
  .ى حدةعلى أساس كل حالة علفي حال سُمِح بتقييدها ، وفوائدها

 


